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  ملخصال

یعـــد نقـــل المـــوظفین العمـــومیین مـــن امتیـــازات الســـلطة العامـــة المهمـــة         
لمرافـــق العامــــة ، ویجـــب أن تبتغــــي مـــن خلالــــه لـــلإدارة  العامــــة فـــي إطــــار ا

ــــق بانتظــــام واســــتمرار  ــــق المصــــلحة العامــــة ،بضــــمان ســــیر هــــذه المراف تحقی
وقـــد تســـتخدم . ة،ومواكبتهـــا للتغییـــرات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والتكنولوجیـــ

ذلـك ، فتتخـذها وسـیلة لمعاقبـة  نالإدارة العامة هذه السلطة لأهداف بعیدة ع
الانتقام منه ،وإبعاده ، وتحقیق مآرب أخـرى ، لـذا كـان  بقصد،الموظف العام

من الضروري  بحث هذا الموضوع ، وتوضیح مفهومه ، واتجاهات القضاء 
الإداري العراقــي والمقــارن الحدیثــة بشــأنه ،وصــولا إلــى تحقیــق العدالــة ، مــن 
خلال إحداث التوازن بین أهداف المصلحة العامة ، وبین مصالح الموظفین 

  .الخاصة



 

  
Abstract 

The concept of  the employment  transportation                     
and views  in the modern administrative Iraqi judicial      

that concerned with .     
                       [Comparative study] 
The transportation of the officials employees 

considered as one of the public authority important  
privileges in the framework  of the public institutions 
,and it should aimed  through it to achieve the public 
interest, to insure the public institutions continuous 
and to seek the social and economic and technologic 
changements, the public administration could use this 
power further purposes ,and that means that it could  
use it as a means to punish the official employee with 
a revenge purposes or eliminate him or any other 
purposes ,and then it was necessary to search this 
subject and clarify its concept ,and deferent attitudes 
of the Iraqi administration judicial authority and the 
modern comparative studies about it ,in order to 
achieve justice through making a balance between the 
aims of public interest and the private interest of the 
official employee. 



 

  المقدمة
تنشط الادارة العامة في ادارة المرافق العامة ، لتقدیم الخدمات التي 
تشبع الحاجات العامة ، وتحكم هذه المرافق مبادئ وقواعد اهمها السیر 

اقع المنتظم لها ، وضمان مواجهتها للتغیرات المختلفة التي تطرأ على الو 
ي وغیره ، ومن ثم لابد ان یكون الاجتماعي والاقتصادي والتكنلوجي والفن

من الاختصاصات والصلاحیات التي تمكنها من تطبیق هذه  للإدارة
الاختصاصات ما یمس مها على هذه المرافق ، ومن هذه یوتحك ،المبادئ

المرافق  لادارة هذهالمراكز القانونیة للوسائل البشریة التي تدیر من خلالها ا
أكثر وضوحاً سلطة الادارة في النقل بعبارة ن ،و ، وهم الموظفون العمومیو 

  . الوظیفي
وهذه السلطة من الامتیازات المهمة التي كفلها القانون العام للادارة 

قیق مآرب تنأى في اطار المرفق العام ، ومن ثم قد تتخفى من ورائها لتح
للتخلص منه ،  أوة الموظف قبا لمعاتتخذها ستار ، و عن المصلحة العامة

بتغي من ورائه الادارة تحقیق مصلحة ي  تلذا كان ینبغي تمییز النقل الذ
  .عقاب الموظف  من النقل الذي تستهدف منه المرفق العام ، 

التشریع والفقه  يعلى صعیدالاهتمام الكافي  هذا الموضوع لم یلقو 
لمنازعات المعروضة ا أكثرعاته هي العراقیین ، على الرغم من ان مناز 

الذي اتخذت و ،  عددا في الوقت الحاضر العراقيعلى القضاء الاداري 
ق الموظف ، ومصلحة ، مست من خلاله حقو  اطریقاً شطط بعض أحكامه

أن ندلي نا الإدارة على السواء ، ومن ثم كان حریا به المرفق الذي تدیر 
ام من زلل ، وما ت فیه هذه الاحكبدلونا في بحث متواضع ، لبیان ما وقع

صاحب هذا المفهوم من لبس وجهل ، عسى ان یكون ذلك مفیداً لقضائنا 
  . جهة أخرى نوطلابنا م، ، ولباحثینا  الإداري من جهة



 

ظیفي ، هذا وسنقسم البحث على مبحثین الاول في مفهوم النقل الو 
 تعریف النقل وشروطه ، والثاني في في الأولمطالب ،  ةوسیتضمن ثلاث

،والثالث في تمییزه من المفاهیم المشابهة ، اما المبحث الثاني  هأنواع
فسیكون عن اتجاهات ومبادئ القضاء الاداري العراقي بشأن النقل الوظیفي 
، وسنقسمه على مطلبین ، الاول عن اتجاهات القضاء الاداري العراقي 

الاخرى  بشأن النقل الوظیفي والتأدیبي  ، والثاني بشأن بعض المبادئ
ئلین المولى عز وجل التوفیق سا .هذا الشأنللقضاء الاداري العراقي في 

  .ه ولي ذلك والقادر علیه ان ،دادوالس
  

                  
  

                                     



 

  حث الاولبالم
  مفهوم النقل الوظیفي

لتعریفه  الأول ،مطالب ناول مفهوم النقل الوظیفي في ثلاثةسنت
  . المشابهةیزه من المفاهیم والثاني لانواعه ، والثالث لتمی ،شروطه و 

  المطلب الاول
  تعریف النقل الوظیفي وشروطه

لتعریف النقل الوظیفي ، والثاني  الأول ،سنقسم هذا المطلب على فرعین
 . لشروطه 

  الفرع الاول
  تعریف النقل الوظیفي

وظیفي لم تتطرق تشریعات الخدمة المدنیة الى تعریف النقل ال
فعلى صعید القضاء . تركت ذلك للقضاء والفقه  وإنما ،تعریفاً محدداً 

یزیة النقل یالاداري عرفت الهیأة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التم
 "...في نقل الموظف من دائرة الى اخرى  الإدارةسلطة  ..."الوظیفي بأنه 

)١(   
افصاح " ... نه العلیا في مصر بأ الإداریةالمحكمة  هكما عرفت

الادارة عن ارادتها بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح ، بقصد 
 ،احداث اثر قانوني ، هو انهاء الولایة الوظیفیة في الوظیفة المنقول منها

                                                 
في  ٢٠٠٦/ تمییز  –انضباط /  ٢٤٧حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم  )١(

 ١ط –إعداد صباح صادق جعفر  –، منشور في مجلس شورى الدولة  ١٨/٩/٢٠٠٦
  .٣٧٣ص  – ٢٠٠٨ –



 

الیها ، ویقع ناجزاً  اختصاصات الوظیفة في الجهة والوظیفة التي نقل وإسناد
  )١(... "، وابلاغه الى صاحب الشأنصدور القرار القاضي به اثر النقل ب

ا النقل مهن اما على صعید الفقه فقد عرف الدكتور محمد فؤاد
كان هذا النقل لموظف من وظیفة الى اخرى ، سواء أنقل ا" الوظیفي بأنه 

او كان من كادر اخر ، سواء أكان النقل الى وظیفة في في نفس الكادر ، 
  )٢("فة نفس الدرجة او الى وظیفة درجتها مختل

ون الوظیفة المنقول ونلحظ من هذا التعریف انه لا یشترط ان تك
  . درجتها  أووع الوظیفة المنقول منها ، من نالیها الموظف

یقصد بنقل " اما الدكتور ماجد راغب الحلو فقد عرفه بقوله 
الموظف ، ان تستبدل بالوظیفة المسندة الیه ، وظیفة خالیة من نفس النوع 

ونرى ان هذا التعریف اكثر دقة من  )٣("دة ـ في ادارة اخرى والدرجة ـ عا
 الوظیفة المنقول الیها الموظف من التعریف السابق ، لانه یشترط ان تكون

  . او درجاتها الوظیفة المنقول منها نوع
تغییر موقع " كما عرفه الدكتور محمد ماهر ابو العینین بأنه 

الجهة ، او النقل من جهة الى العامل ، أي من مكان الى اخر داخل ذات 
ي   )٤("أخرى نأ الدكتور محمد ماهر ابو العینین ، لا یعترف الا بصورة  أ

  .النقل المكاني من صور النقل الوظیفي 
                                                 

. د.  ٩/١١/١٩٩٦ق في  ٣٩لسنة  ٣٩٩٠یا في الطعن رقم حكم المحكمة الإداریة العل  )١(
دار النهضة  –الكتاب الأول  –أحكام وفتاوى مجلس الدولة  –محمد ماهر أبو العینین 

  .  ٣٢٢ص  – ٢٠٠٤ –القاهرة  –العربیة 
 –الإسكندریة  –مطبعة الشاعر  –الوجیز في القانون الإداري  –محمد فؤاد مهنا . د )٢(

   . ٣٥٥ص  – ١٩٦١
 –دار المطبوعات والمعرفة الجامعیة  –القانون الإداري  –ماجد راغب الحلو . د )٣(

  .  ٢٤٤ص  - ١٩٨٣الإسكندریة 
  . ٣٢٢ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین . د )٤(



 

التحاق " كما عرف حسین حمودة المهدوي نقل الموظف العام بأنه       
ریة الموظف بوظیفة اخرى في وحدة اداریة یعمل فیها ، او في وحدة ادا

   )١(ُ"أصلااخرى غیر التي یعمل فیها 
"  بأنهفنقول  الوظیفي، بعد ذلك لابد لنا من اعطاء تعریف للنقل

على وفق السلطة تغییر مكان اداء وظیفة الموظف العام بقرار اداري ، 
 العامة الإدارة عم الإداریةالتبعیة  ، من شأنه قطع علاقةالتقدیریة للإدارة

وانتقالها الى الادارة العامة المنقول الیها ، تحقیقا  ، الموظف المنقول منها
  " .للمصلحة العامة 

  - : وهي  الوظیفي، كما یمكن بعد هذا التعریف بیان خصائص النقل    
انه تغییر مكاني لاداء الوظیفة نفسها ونوعها ، بین تشكیلات الادارة العامة  .١

لا اسناد وظیفة اعلى نفسها ، او الى ادارة عامة اخرى ، ومن ثم لا یعد نق
، او اسناد  )٢(في السلم الاداري للموظف ، اذ ان ذلك یعد من قبیل الترقیة

 . )٣(وظیفة اقل من مستوى وظیفته السابقة

نضاء والفقه على استقر الق .٢ الإدارة فیها  رار النقل من القرارات التي تتمتعق أ
الانحراف في سلطة تقدیریة ، ولكنها لیست مطلقة ، وانما مقیدة بعدم ب

 .استعمال السلطة ، وتحقیق المصلحة العامة 

                                                 
المنشأة العامة للنشر  – ١ط –شرح أحكام الوظیفة العامة  –حسین حمودة المهدوي   )١(

  . ٦٣ص  – ١٩٨٦ –طرابلس  – والتوزیع والإعلان
في  ٢٠٠٦/ تمییز  –انضباط / ١٠٥حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )٢(

 ٣٣٧و  ٣٣٦ص  –المصدر السابق  –،منشور في مجلس شورى الدولة  ٥/٤/٢٠٠٦
.  

في  ٢٠٠٦/ تمییز  –انضباط / ٢٤حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )٣(
  . ٣١٨ص  –المصدر السابق  –،منشور في مجلس شورى الدولة  ٦/٢/٢٠٠٦



 

جهة واحدة فقط ، أي ل إسنادهان قرار النقل ذا طابع مشترك ، اذ لا یمكن  .٣
لا ینتج اثره الا و  اذ لا یكفي موافقة الادارة العامة المنقول منهابعبارة ادق ،

بقرارات  بموافقة الادارة المنقول الیها الموظف ، ویستثنى من ذلك النقل
، اذ یجري تنفیذه بقرارات اداریة من الادارة المنقول منها وزاریة في العراق

 . والادارة المنقول الیها ولا یحتاج الى موافقتها

ان قرار النقل من القرارات الشكلیة التي ینبغي على الادارة تسبیبها ، والا  .٤
 . )١(كانت مشوبة بعیب ، یتحتم الغاؤها من جرائه

  انيالفرع الث
  شروط صحة النقل الوظیفي
اشترطتها تشریعات ،یمكن تقسیم هذه الشروط على شروط تشریعیة 

  .، وشروط قضائیة اجتهد في وضعها القضاء الاداري  ةالخدمة المدنی
  - :فالشروط التشریعیة وهي شروط قانون الخدمةالمدنیة ،وهي 

ماكن في وظیفته في الا الأقلي ان یقضي الموظف مدة ثلاث سنوات ف .١
غیر النائیة ، ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الاماكن النائیة المشتملة 
بالمخصصات المحلیة ، ولا یجوز قبل ذلك ، الا لاهداف المصلحة العامة 

عة في ومن ثم ترك المشرع للادارة سلطة تقدیریة واس ، )٢(او لاسباب صحیة
ل المدة قب نقل الموظف لتبریر ،وتفسیرها ضوء اهداف المصلحة العامة

 .المقررة 

                                                 
ق في  ٤١لسنة  ٣٢٥٩حكم المحكمة الإداریة العلیا الدائرة الثانیة في الطعن رقم   )١(

وحكم . ٣٢٤ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین . ، د ٩/١١/١٩٩٦
  ..المذكور سابقاً  ٢٠٠٦/ تمییز  -انضباط/ ٢٤الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم 

  .المعدل  ١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٣٦/ م   )٢(



 

يالقرار  یجب ان تذكر اسباب النقل في .٢ فكان  إذا الإدار المصلحة  لأهدا
 . )١(العامة

  -:اما الشروط القضائیة والفقهیة فهي  
رة المنقول الیها ان تتوافر درجة مالیة شاغرة في ملاك الادا .١

ون النقل مع الدرجة المالیة للوظیفة المنقول منها الموظف ، وقد یك
 .او قد تتولى الوزارة منح الادارة المنقول الیها درجة مالیة جدیدة  ،

الفراغ  لمنقول الیها الموظف ، لاغراض ملءحاجة الجهة الاداریة ا .٢
 .ام واستمراروتنظیم العمل وضمان سیر المرفق العام بانتظ

 . )٢(ة مقنعةیكون النقل عقوب لایجب ان  .٣

 . )٣( تهاو درج المنقول ان لا یقترن النقل بتنزیل وظیفة الموظف .٤

  
  المطلب الثاني

  )١(انواع النقل الوظیفي

                                                 
، وقد اشترطت تشریعات بعض الدول مثل  من قانون الخدمة المدنیة النافذ ٣٦المادة   )١(

أن یكون مستوفیاً لشروط تقلد الوظیفة العامة  - ١: مصر ولیبیا شروطاً أخرى منها 
ن لا  - ٣. تهاالوظیفة المنقول إلیها من نوع الوظیفة المنقول منها ودرجأن تكون  -٢. أ

ینظر . یفوت النقل على الموظف فرصته في الترقیة إلا إذا كان النقل بناء على طلبه 
لسنة  ٤٧من قانون العاملین المدنیین بالدولة المصري رقم  ٥٤/ من م  ٣، و ف ١ف 

  .  ١٩٧١لسنة  ٥٥نیة اللیبي رقم من قانون الخدمة المد ٥١/ ، و م ١٩٧٨
في  ٢٠٠٨/ تمییز  -انضباط/ ٢٧٧حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )٢(

  .،حكم غیر منشور  ٢٨/١٢/٢٠٠٨
، حكم غیر منشور،  ١٤/٨/٢٠٠٧في  ٢٣٩/٢٠٠٧حكم مجلس الانضباط العام المرقم   )٣(

في  ٢٠٠٦/ تمییز  –انضباط /  ٢٦١وحكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم 
  .  ٣٧٥ص  –المصدر السابق  –، منشور في مجلس شورى الدولة  ٢/١٠/٢٠٠٦



 

بحسب الزاویة التي ینظر یمكن تقسیم النقل الوظیفي على انواع 
النقل المكاني ، والنقل  النقل على الیها له ، فمن حیث المحل یمكن تقسیم

  .النوعي 
اداء  فالنقل المكاني هو النقل الذي یجري من خلاله تغییر موقع     

الى  –عادة  –وهذا النوع من النقل لا یؤدي . الوظیفة من مكان الى اخر 
قتصر على تغییر موقع عمل الموظف من تغییر نوع الوظیفة ، وانما ی

محافظة الى اخرى ، او من مركز المحافظة الى القضاء او الناحیة ، 
  .ها وبالعكس ، ضمن اطار تشكیلات الادارة العامة نفسها ، او الى غیر 

فهو النقل الذي یؤدي الى تغییر نوع الوظیفة  )٢(اما النقل النوعي
التي یتولاها الموظف على ان تكون من مستوى الوظیفة المنقول منها في 

  .السلم الاداري ودرجتها ، وبخلافه یعد النقل اما ترقیة او اقالة 
 على النقل بإرادةكما ویمكن تقسیم النقل على اساس السبب ،

فالنقل  ،والنقل بسبب إلغاء الوظیفةوالنقل بارادة الادارة العامة ، ، الموظف

                                                                                                             
منها النقل إلى وظیفة أخرى في حالة ، یعرف القانون المصري أنواعا عدیدة من النقل  )١(

عدم ثبوت الصلاحیة خلال مدة التجربة ، والنقل إلى وظیفة أخرى في حالة ضعف 
ایة لمرتین متتابعتین ، والنقل إلى وظیفة غیر قیادیة لعدم جدوى تجدید مدة مستوى الكف

شغلها ، والنقل الاعتیادي من وحدة إلى أخرى ، والنقل في حالة عدم استیفاء شروط 
شغل الوظیفة ، والنقل في حالة كون العامل زائداً عن الحاجة ، والنقل من وظائف 

ینظر قانون . یة ، والنقل المكاني الجماعي الخدمات المعاونة إلى الوظائف الحرف
، و  ٥٤، و  ٣٥،  ٢٢المواد  ١٩٧٨لسنة  ٤٧العاملین المدنیین بالدولة المصري رقم 

  .  ٨٦، و  ٨٠مكررة ، و  ٥٥، و٥٥
یرى الدكتور محمد ماهر أبو العینین إن هذا النوع من النقل غیر المشروع بسبب   )٢(

أمر یترتب علیه إهدار الخبرة السابقة ، وبدء خبرة اختلاف نوع وطبیعة العمل ، وهو 
 –محمد ماهر أبو العینین . د. ونحن نؤیده في ذلك . من نوع أخر في الوظیفة الجدیدة 

  .  ٣٢٢ص  - المصدر السابق



 

الجهة المختصة ، ویطلب  إلى هالموظف یجري من خلال طلب یقدم بإرادة
نلة القول خر او الى وظیفة مشابهة ، ومن نافالى مكان افیه نقله  هذا  إ

لتقدیریة ، بناء طتها االا بموافقة الادارة ، ویخضع لسل النوع من النقل لا یتم
  .على مقتضیات المصلحة العامة 

قل ، فهو النوع السائد من انواع الن اما النقل بارادة الادارة العامة
الوظیفي ، یجري بارادة الادارة العامة حتى لو لم یوافق الموظف علیه ، اذ 

  .ان رضا الموظف في النقل ، لیس شرطاً لصحته 
الوظیفة  إلغاءناء على یحصل بف الوظیفة إلغاءالنقل بسبب وكذلك 

قانون الملاك رقم  إلى، استنادا بإرادة الإدارة العامةالتي یعمل فیها الموظف 
الوظائف الزائدة  إلغاء أجاز لمجلس الوزراءالمعدل ، اذ  ١٩٦٠لسنة  ٢٥

ها اقتراح من وزیر المالیة ، یذكر فیعن الحاجة من الملاك ، بناء على 
من یشغل الوظیفة فقد منحه  أما. ، واسم شاغلهاان الوظیفة الزائدة عنو 

قانون الخدمة المدنیة حق الانتقال الى وظیفة اخرى مشابهة من الدرجة 
یر الموظف والراتب نفسه ، اما اذا كانت الوظیفة من مستوى ادنى ، فیخَ 

  . بین قبولها او رفضها
بحسب السلطة المختصة على النقل الرئاسي والنقل  ویقسم النقل

هو الذي یحدث من خلال السلطة الرئاسیة للادارة ولائي ، فالنقل الرئاسي ال
التي یعمل فیها الموظف ، مثل الوزارة على صعید الجامعات والمعاهد 

 أو ،كلیة أو ،العراقیة ، اذ یصدر امر وزاري بنقل موظف یعمل في جامعة
ة ، وهذا دیوان الوزار  إلى أو،  أخر معهد أو ،كلیة أو ،جامعة إلى ،معهد

  .النوع من النقل شائع كثیراً في العراق 
، المختصة في الادارة العامةفي حین ان النقل الولائي یصدر من السلطة 

سواء أكانت بصفة رئیس جامعة ، ام عمید ، ام مدیر عام ، ام الموظف 
  .المخول بذلك ، وغیرهم 



 

لى جة المالیة عفضلا عن ذلك یمكن تقسیم النقل بحسب توافر الدر 
ا،فالنقل مع م،والنقل من دونهالنقل مع الدرجة المالیة والتخصیص المالي

مع الموظف  الدرجة المالیة یستلزم نقل الدرجة المالیة والتخصیص المالي
ن  في حین. إلیهاالمنقول  الإدارةملاك  إلىول منها نقمن ملاك الادارة الم ا

والتخصیص المالي من توفیر الدرجة المالیة  النقل من دون الدرجة ، یحتم
  .  الأعلى الإدارةمن ملاك أو ملاك الادارة المنقول الیها الموظف ،

كما یمكن تقسیم النقل اخیراً بحسب مشروعیته ، على النقل 
دیبي ، فالنقل المشروع هو أالمشروع ، والنقل غیر المشروع او النقل الت

سیر عمل النقل الذي یجري لاهداف المصلحة العامة من خلال تنظیم 
یر المرفق العام ، وتوزیع العمل بین الموظفین ، في حین ان النقل غ

نتقام من الذي یتخذ من الادارة وسیلة للاالمشروع او النقل التأدیبي هو 
  .بعیدة عن المصلحة العامة  حقق مآربلت معاقبته ، أو،الموظف 

  المطلب الثالث
  من المفاهیم المشابهة الوظیفي تمییز النقل

ختلط النقل الوظیفي مع بعض المفاهیم المشابهة ، ولا سیما قد ی
 والانتداب ، ومن ثم نرى ضرورة التمییز بین والإعارة، ،والتنسیب،الترقیة 

  -: الأتيهذه المفاهیم وعلى النحو 
  :تمییز النقل الوظیفي من الترقیة الوظیفیة – أولا

يالسلم  الترقیة هي اسناد وظیفة اعلى في یمي ذات التنظ الإدار
. د یترتب علیها زیادة راتبه او لاصلاحیات ومسؤولیات اكبر للموظف ، ق

في حین ان النقل هو تغییر مكان عمل الموظف من تشكیل الى اخر في 
ولا یؤدي النقل الى تغییر . الادارة العامة نفسها ، او الى ادارة عامة اخرى 

ل ، بخلاف الترقیة للموظف المنقو في نوع الوظیفة ، او الدرجة المالیة 
تتشابه  ، وهناتغییر مكان عمل الموظف إلى قد تؤدي - أي الترقیة - ولكنها



 

وهي ،مع النقل ، كما ان هناك حالة یصعب فیها تمییز النقل من الترقیة 
عامة  إدارةفي  أعلىوظیفة  ي یجري فیها ترقیة موظف ، وإسنادالتالحالة 

كما ان الادارة العامة قد . حد ترقیة في آن واأخرى ، فیكون لدینا نقل و 
تتخذ من النقل وسیلة لترقیة الموظف ، ومن ثم فأن قرار النقل سیكون غیر 

  .)١(م تتوافر شروط الترقیة في الموظفمشروع ، اذا ل

  تمییز النقل الوظیفي من التنسیب  –ثانیاً 
التنسیب عبارة عن اعارة خدمات الموظف العام الى ادارة عامة 

معینة من الزمن، مع بقائه  لمدةراتبه من تخصیصاتها ،  تحقویس اخرى ، 
  .على ملاك إدارته الأصلیة

ولم نجد في قانون الخدمة المدنیة ذكراً لمصطلح التنسیب ، ولكن     
  .، نظمت احكامه وشروطه  )٢(١٩٧٩لسنة  ٢٣علیمات الملاك رقم ت

ف الى ویتشابه مفهوم التنسیب مع النقل في الاثر أي انتقال المو  ظ
مكان اخر ، في الادارة نفسها ، او الى ادارة عامة اخرى، ولكنهما یختلفان 
عن بعضهما في ان النقل یؤدي الى انتقال الموظف الى ملاك الادارة 
                                                 

. ، د ١٩٨٩/ ١/ ٨ق في  ٣٢لسنة  ٨٣حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )١(
  .  ٣٤٥ص  –صدر السابق الم –محمد ماهر أبو العینین 

هذا وقد وجدنا خلطاً من .  ٢٨/٥/١٩٧٩في  ٢٧١٢نشرت في الوقائع العراقیة العدد  )٢(
المشرع بین هذا المفهوم ومفهومي الانتداب والإعارة ، ینظر على سبیل المثال تعلیمات 

د المنشورة في الوقائع العراقیة العد ١٩٨٠في  ١٢٦الإجازة المرضیة الخاصة المرقمة 
، وقانون إنهاء إعارة موظفي وزارة الزراعة إلى الهیأة العلیا  ١٦/٦/١٩٨٠في  ٢٧٧٩

 ١٦١١منشور في الوقائع العراقیة العدد  ٧/٨/١٩٦٨في  ٨٣للإصلاح الزراعي رقم 
منشور  ١٩٩٣لعام  ٤، وقانون تعدیل قانون التنظیم القضائي رقم  ٢٥/٨/١٩٦٨في 

تعدیل قانون التنظیم = =، وقانون ٢٩/٣/١٩٩٣ في ٣٤٥١في الوقائع العراقیة العدد 
في  ٣٩٠٧منشور في الوقائع العراقیة العدد  ٢٠٠١لعام  ٩٧القضائي رقم 

١٢/٣/٢٠٠١  .  



 

فهو ذا طابع مؤقت بخلاف التنسیب  ،المنقول الیها ، أي انه ذا طابع دائم
، على ان  أخرى دیدها لسنة، ویجوز تممقید بمدة معینة هي سنة واحدة،

مات وبخلافه تنقل خد.  )١(وال عن ثلاث سنواتلایزید التنسیب في كل الاح
  )٢(المنسب الى الدائرة المنسب الیهاالموظف 

  تمییز النقل الوظیفي من الاعارة  –ثالثاً  
الاعارة هي التحاق الموظف بوظیفة مشابهة ومن الدرجة المالیة 

، وبقرار من مجلس الوزراء  التحریریة تهفسها ، خارج ملاك الحكومة بموافقن
  . )٣(خمس سنوات الإعارةمدة  ، على ان لا تتجاوز

هما یمثل وبهذا المعنى تتشابه الاعارة مع النقل في ان كل من
الموظف  شابهة في مكان اخر ، كما یستحقالتحاق الموظف بوظیفة م

كما ان كلا من .  إلیهاالمنقول  أوالمعار  الإدارة المعار والمنقول راتبه من
    .   )٤(النقل والاعارة یمثل سلطة تقدیریة للادارة في ضوء المصلحة العامة

ع مؤقت ولا تزید وجه الخلاف تبرز في ان الاعارة ذات طابولكن أ        
الموظف المعار الى  خدمات نقل إلىتؤدي  لا عن خمس سنوات ،إذ إنها

فضلاً عن هذا فان اعارة الموظف  ،بخلاف النقل  إلیهاالجهة المعار ملاك 
 أو إلىى عامة في دولة اخر  إدارة عامة داخل الدولة الى إدارةتجري من 

                                                 
  . ١٩٧٩لسنة  ٢٣الملاك رقم  من ب من أولا من تعلیمات ٤من أ من أولا ، و  ٣  )١(
 ٢٤في  ٢٠٠٦/ تمییز  –انضباط /  ١١٤حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )٢(

  .٣٣٨و  ٣٣٧ص  –المصدر السابق  –منشور في مجلس شورى الدولة .  ٤/٢٠٠٦
وتعلیمات الخدمة . المعدل  ١٩٦٠لسنة  ٢٤من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٣٨/ م  )٣(

، یجوز استثناء تمدید هذه الإعارة  ١٩٦٠لسنة  ١١المدنیة في إعارة الموظف رقم 
  .كانت الإعارة إلى دول الخلیج العربي والجزیرة العربیة  خمس سنوات أخرى إذا

. د ٥/٧/١٩٩٧ق في  ٤١لسنة  ٣٩١٨حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )٤(
  .٤٠٩ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین 



 

، بخلاف النقل الذي یكون ذا طابع داخلي  )١(دولیة عادة أو إقلیمیةمنظمة 
 .  
  تمییز النقل من الانتداب  –رابعاً 

ستوى بعمل وظیفة اخرى في الم یف الموظف مؤقتاً الانتداب هو تكل
في السلم الاداري ، اذا دعت الضرورة الى ذلك ،  ها مباشرةنفسه او تعلو 

رعة التعیین ،أو النقل، أو الترقیة، بالسالوظیفة الشاغرة بوتعذر اشغال 
  .)٢(الممكنة

ي في ان كلاهما قد ی )٣(ویتشابه النقل مع الانتداب تغییر  إلىؤد
ه من الجهة المنتدب او وحصوله على راتب ،مكان اداء الوظیفة من الموظف

ولكنهما یختلفان في طبیعة الوظیفة ومرتبتها في السلم . المنقول الیها 
عادة ما تكون الوظیفة المنتدب الیها الموظف مختلفة عن  إذ الإداري،

منها مرتبة ، فضلاً عن  أعلىأو وقد تكون في مستواها  ،وظیفته السابقة
لنقل ، واخیراً قد یكون الانتداب هذا فان الانتداب ذا طابع مؤقت بخلاف ا

  .في الادارة العامة نفسها ، او الى ادارة عامة اخرى 
  
  
  

                                                 
 هة، وهذتختلف الإعارة عن التنسیب في هذه النقطة فقط ، لذا نرى تسمیة التنسیب بالإعار  )١(

  .  على نوعین داخلي وخارجي  ةالأخیر 
 –ماجد راغب الحلو . و د، ٤٦٤ص    - المصدر السابق –سلیمان الطماوي . د  )٢(

  . ٢٤٦ص  –المصدر السابق 
لا نجد للانتداب أثرا في قانون الخدمة المدنیة ، ولكن نجد هذا المصطلح شائعاً في   )٣(

 ١٩٧٩لسنة  ١٦٠نون التنظیم القضائي رقم التشریعات العدلیة والقضائیة مثل قا
المعدل ، وقانون الادعاء  ١٩٧٩لسنة  ٦٥وتعدیلاته ، وقانون مجلس شورى الدولة رقم 

  . وتعدیلاته  ١٩٧٦لسنة  ١٥٩العام رقم 



 

  المبحث الثاني
   الوظیفي النقل فيومبادئه القضاء الاداري العراقي اتجاهات 

سنقسم هذه الاتجاهات والمبادئ على مطلبین الاول عن اتجاهات 
والثاني عن بعض مبادئ ،ي القضاء الاداري العراقي بشأن النقل التأدیب

  .بشأن النقل الوظیفي  الأخرى القضاء الاداري العراقي
  المطلب الأول

ياتجاهات القضاء    العراقي بشأن النقل التأدیبي الإدار
ي بشأن النقل التأدیبي یمكن تحدید اتجاهات القضاء الاداري العراق

یرى عكس والثاني  ،مشروعیة هذا النقل إلىیذهب  الأول،ین على اتجاه
  .ذلك أي الى عدم مشروعیة هذا النقل 

  :الاتجاه الاول مشروعیة النقل التأدیبي  –اولاً 
جاءت بعض احكام الهیأة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها 
التمییزیة ومجلس الانضباط العام ، مؤیدة لفكرة اتخاذ نقل الموظف العام 

 إحكامهما ، وتتابعتمة تأدیبیةعقوبة تأدیبیة نتیجة ارتكابه فعلاً یشكل جری
ن ...  "لها  ة العامة في حكمضت الهیأالحدیثة في هذا الشأن فقد ق ا

ي المدعى علیه قد اصدر الامر الادا  الذي یقضي بنقل المدعیة من... ر
شركة الخطوط الجویة العراقیة الى شركة النقل الخاص على خلفیة ارتكابها 

، مرحلتي الاستجواب والتحقیق حة فيمخالفة جسیمة اعترفت بها صرا
، وما  وبذلك یكون النقل صحیحاً ، ویقع ضمن السلطة التقدیریة للادارة

  .)١(... "تقتضیه مصلحة العمل 
                                                 

في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢٧٦حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )١(
في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢٦٤ ، وحكمها المرقم ٢٨/١٢/٢٠٠٨
 =في ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢٨١، وحكمها المرقم  ٢٨/١٢/٢٠٠٨



 

قد تم نقله من مدیر ) الممیز ( ان المدعي " ...  أیضاكما قضت      
بناء على ... ثانویة الفلاح الى اعدادیة عمار بن یاسر بموجب الامر 

اللجنة التحقیقیة المشكلة وفق القانون بعد اجراء التحقیق في شأن  توصیة
، وحیث ان اعفاء المدرس من لى اعضاء الهیأة التدریسیة بالسبتجاوزه ع

منصب مدیر ، واعادته الى وظیفته الاساسیة ، یقع ضمن السلطة التقدیریة 
ة للادارة ، وحقها في تنظیم سیر العمل في المدارس ، بما یحقق مصلح

   )١("... العملیة التربویة 
ولا شك ان هذه الاحكام الصادرة من الهیأة العامة في مجلس 
شورى الدولة بصفتها التمییزیة ، مخالفة لقانون موظفي الدولة والقطاع العام 

،  )٢(نها تستحدث عقوبة لیست واردة فیهالمعدل ، لا ١٩٩١لسنة  ١٤رقم 
عاً مما لیس من ة القضائیة مشر ، یجعل من السلطمن خلال اجتهاد خاطئ 

ناختصاصه ، كما  لقاعدة الاجتهاد في مثل هذه الحالات محظور لان ا إ
فات على  ولا ندري كیف ،"ي مورد النصلا اجتهاد ف "المعروفة تقول

  ؟  الأمرهذا اعضاء الهیأة العامة 

                                                                                                             
في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢٧٥، وحكمها المرقم  ٢٨/١٢/٢٠٠٨=

  . أحكام غیر منشورة . ٢٨/١٢/٢٠٠٨
في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢٦٣حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )١(

وینظر كذلك أحكام مجلس الانضباط العام المرقمة . حكم غیر منشور. ٢٨/١٢/٢٠٠٨
في  ٢٠٠٥/  ٢١٦و ، حكم غیر منشور ١٥/١١/٢٠٠٨في  ٦٨/٢٠٠٨
  .  ٣٧٠ص  –المصدر السابق  –منشور في مجلس شورى الدولة  ٢٣/١٠/٢٠٠٥

الموظف لا یدخل إن نقل " ... قضى مجلس الانضباط العام في أحكام قدیمة نسبیاً  )٢(
ینظر حكم ..." ضمن العقوبات المنصوص علیها في قانون انضباط موظفي الدولة 

في  ٨٤/٨٥/ ١٧٢وحكمه المرقم ، ٢٤/٦/١٩٨٥في  ٨٤/٨٥/ ٢٠١المجلس المرقم 
  .  ، أحكام غیر منشورة  ١٥/٥/١٩٨٥



 

قامت بتشكیل لجان  الحالاتهذه  لاً عن هذا فان الادارة فيضف     
لغرض الاستجواب والتحقیق مع الموظف ، ومن ثم كان ینبغي لها تحقیقیة 

بفرض عقوبة من  نسجم مع القانون ، أيان تصدر توصیاتها بما ی
ظفي الدولة والقطاع من قانون انضباط مو  ٨العقوبات الواردة في المادة 

نت رأ إذاالعام ،  كر عقوبة لم فعل الموظف یستوجب ذلك ، لا ان تبت أ
  .قانون ینص علیها ال

نونرى      العامة في العراق مستقبلاً على  الإدارةستشجع  الأحكامهذه  إ
معاقبة موظف ما ، مما سیكون له اثر  ما أرادتللتمادي في قرارات النقل كا

بالغ الخطورة في عمل المرافق العامة ، لان تأثیر  النقل على الموظف 
وهذا  ،دیبیة علیهقد یكون اشد من فرض عقوبة تأ ،وعلى المرفق العام

وهو مبدأ  ،سینعكس سلباً على الغایة الاساسیة التي شرع النقل من اجلها
سیر المرفق العام بانتظام واستمرار ، ومبدأ مواكبة المرفق العام للظروف 

  .المستجدة 
كما  –ونعتقد ان هذا الاتجاه الذي سارت علیه احكام الهیأة العامة 

التي  ،المحكمة الاداریة العلیا المصریةناجم عن تأثرها باحكام  –یبدو 
تراجعت عن اتجاهاتها السابقة ومضت على هذا الطریق في البعض من 

ان مواكبة قرار النقل " ... فیه ومن ذلك حكمها الذي قضت  ،أحكامها
عقوبة  ، لا ینم بذاته عن انطواء القرار علىلجزاء تأدیبي یوقع على العامل

نبحسبان  ،مقنعة المشكلة للذنب الاداري قد تستوي سنداً  الواقعات إ
على سیر العمل  ل، وباعثاً مشروعاً على إجرائه، وحرصاصحیحاً للنق

  .)١( ..."وانتظامه 

                                                 
. ، د ٢٢/٤/١٩٩٥ق في  ٣٩لسنة  ٦٠٦حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )١(

  .  ٣٥٩ص  –محمد ماهر أبو العینین ، المصدر السابق 



 

ن " ... كما قضت في حكم اخر   ،نقل العامل من مكان الى اخرا
تحقیق المصلحة العامة وحسن سیر العمل وانتظامه ، ویستوي في  مناطه

سبب او بمناسبة اتهام العامل بجرم یخل بواجبات ذلك ان النقل كان ب
الوظیفة في الجهة التي یعمل بها او في غیر هذه الحالات ، ولا یسوغ 
القول بان مجرد اجراء النقل بسبب او بمناسبة اتهام العامل ینطوي بحكم 

كان القانون  إذا بأنهالمحكمة  عن جزاء مقنع ، كما جرى قضاء هذهاللزوم 
فانه من باب اولى  شائبة، العامل البريء الذي لم تشب سلوكهز نقل قد اجا

ون العامل یجوز نقل العامل المسيء ، لان القول بغیر ذلك معناه ان یك
یزاً من العامل البرئ الذي یجوز نقله في أي المسيء في وضع اكثر تم

الح العام ، دون ان یكون له اخرى وفقاً لمقتضیات الصوقت من وحدة الى 
  . )١(" ...ي التمسك بالبقاء في وحدة معینة بذاتهاالحق ف

ن حكام یجدان المتأمل لهذه الا عقوبتین  المحكمة تجیز فرض أ
ما وللعدالة ، ف مخالف للقانون على الموظف عن فعل واحد، وهذا لعمري

                                                 
،  ٢٣/١١/١٩٩٦ق في  ٣٨لسنة  ٣٧٤٨حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )١(

، وینظر كذلك حكم المحكمة ٣٦٤ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین . د
،  ٣٦٥ص  - لسابق، المصدر ا ١٥/٢/١٩٩٧ق في  ٣٧لسنة  ١٥٠٠في الطعن رقم 

هذا ومن الجدیر بالذكر إن المحكمة قد ناقضت هذا الاتجاه في بعض أحكامها، ومنه 
إن الجهة الإداریة لم تستهدف بقرار النقل حاجة مدرسة علي "...حكمها الذي تقول فیه

الجمال إلى مدرس لتدریس التربیة الفنیة والمجال الصناعي ، وإنما قصدت إبعاد 
عن مدرسة جواد حسني الابتدائیة ، عقب شكواه إلى السید مدیر )  الطاعن( المدعي 

بان  ٥/١١/١٩٩١عام الإدارة التعلیمیة بإدارة شمال الجیزة التعلیمیة ، الذي قرر في 
یقوم المدعي بتدریس المواد الثقافیة بجانب التربیة الفنیة ، خلافاً لما كانت قررته إدارة 

ما كانت الغایة التي رمى إلیها قرار النقل المطعون مدرسة جواد حسني الابتدائیة ، ول
ق في   ٣٩لسنة ٣٢١٣حكم المحكمة في الطعن رقم..." فیه تنأى عن الصالح العام 

  .  ٣٦٣و  ٣٦٢ص  –المصدر السابق .  ٧/١/١٩٩٥



 

، فلم تنقله  عن جریمة تأدیبیة قد فرضت عقوبة على الموظف الإدارةدامت 
  الى مكان اخر ؟
بارات العدالة تتنافى كلیة مع هذا العمل ، ومن ثم فان هذا ان اعت

 حالیاً نرى انه اتجاه ةالعلیا المصریالاتجاه الذي تسلكه المحكمة الاداریة 
خاطئ ، ولا ینبغي ان یكون قدوة ومثالاً یحتذى به في القضاء الاداري 

،  القضاء الطریق الذي یحقق الإنصاف العراقي ، وانما یجب ان یسلك هذا
لانحراف عن المصلحة اى لها أإذا ما تر  ،الإدارةویحمي الموظف من سطوة 

  .العامة 
  عدم مشروعیة النقل التأدیبي / الاتجاه الثاني  –ثانیاً 

من  الأخرفي البعض  في مجلس شورى الدولة سلكت الهیأة العامة
ت عد رقابتها على قرارات نقل الموظفین ،إذنهجاً سلیماً في  أحكامها م قرر

، ومن ذلك حكمها الذي اذا ما اتخذت وسیلة لعقاب الموظفمشروعیتها 
خریجة كلیة الادارة والاقتصاد في ) الممیزة ( ان المدعیة " ... قضت فیه 

جامعة بغداد ، بكالوریوس محاسبة وحاصلة على دبلوم في المحاسبة 
 وخدماتها في المصرف متمیزة من خلال الشكر الموجه الیها ، لذلك كان
على مجلس الانضباط العام ، ان یتعمق في التحقیق والاطلاع على 
الاسباب والدوافع الحقیقیة لنقلها غیر المبرر ، فان كان لا بد وان الادارة 
ترى نقلها من هذا المصرف لتحقیق مصلحة العمل كما تدعي ، فان 

العمل  المصلحة العامة تقتضي ان تنقل هذه الموظفة التي مارست
  . )١( ..."دائرة التقاعد  إلىلیس و  آخرالى عمل مصرفي المصرفي 

ان المدعیة اقامت الدعوى امام " ... كما قضت في حكم اخر       
... من الامر الوزاري  ٢مجلس الانضباط العام تطلب فیها الغاء الفقرة 

                                                 
في  ٢٠٠٦/ تمییز  –انضباط /  ٢٤حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )١(

  .  ٣١٨ص  –المصدر السابق  –في مجلس شورى الدولة ، منشور ٦/٢/٢٠٠٦



 

والذي تضمن نقل المدعیة الى مدرسة اخرى لتدریس مواد اختصاصها 
ء التي تقع مدرستها فیها ، ولما كان القرار المطعون خارج المنطقة الخضرا

عد عقوبة مقنعة على الرغم من ان المدعى رراً للمدعیة ، ویفیه یرتب ض
علیه قد وجه الیها عقوبة لفت النظر ، وحیث ان للادارة سلطة تقدیریة في 

مل تقتضي ذلك ، الا ان هذه الموظف متى ما وجدت ان مصلحة العنقل 
ن إذون عقوبة مخفیة ، السلطة مقیدة بعدم الاضرار بالموظف ، وان لا تك  أ

لها الحق في عقوبة الموظف المخالف وفقاً لاحكام القانون ، الا ان النقل 
  .)١( ..."من القانون بمثابة العقوبة لیس له سند 

وندعوها  ،لهیأة العامةهذا المقام نثني على هذه الاحكام ل ونحن في     
للتمسك بهذا الموقف والتراجع عن الاتجاه الاخر ، لان ذلك اقرب للعدالة 

  . والانصاف ولدواعي المشروعیة وحكم القانون 
  المطلب الثاني

  بعض مبادئ القضاء الاداري العراقي الاخرى بشأن النقل الوظیفي
ئ بشأن سار القضاء الاداري العراقي والمقارن على بعض المباد

النقل الوظیفي من غیر اتخاذه او عدم اتخاذه جزاء تأدیبیاً ، منها ما یتعلق 
ظف ، بالسلطة التقدیریة فیه ، وما یخص تأثیره على المركز القانوني للمو 

  :سنتناولها على النحو الاتي

                                                 
/ ٢٣في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ١٥٣حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )١(

في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢١٦/  ١٩٦وكذلك حكمها المرقم .  ٦/٢٠٠٨
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢٥٨، وحكمها المرقم  ١٨/٩/٢٠٠٨

،  ٢٠/٤/٢٠٠٨في  ١٠٩/٢٠٠٨، وینظر كذلك أحكام مجلس الانضباط العام المرقمة 
، وكلها أحكام  ١٧/٨/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/  ٣١٦، و  ٢٦/٥/٢٠٠٨في  ٧٥/٢٠٠٨و 

  . غیر منشورة 



 

  في یفي النقل الوظ )١(ء الاداري بشأن السلطة التقدیریةمبادئ القضا –اولاً 
لك الفسحة من الحریة التي ة التقدیریة عموماً بانها تالسلط تعرف

تمنح للادارة بمقتضى القانون او الانظمة او التعلیمات ، فیكون لها بناء 
له وقته ، او سببه او مح أو ،علیه ، ان تختار اتخاذ القرار من عدمه

  . )٢(المناسب
 ،قدیریة واسعةوقرار النقل من القرارات التي تمتع فیها الادارة بسلطة ت     

في مركز قانوني  لأنه،للموظف حق مكتسب في البقاء في وظیفته لیس  إذ
تنظیمي ، یخضع للقوانین والانظمة والتعلیمات التي تحكم الوظیفة العامة ، 
ومن ثم تملك الادارة سلطة التعدیل في هذا المركز حتى لو ترتب على ذلك 

لمساس ذا طابع عام ، المساس ببعض حقوق الموظف ، طالما كان هذا ا
ومن ثم تملك الادارة  ، )٣(النهایة تحقیق المصلحة العامةفي  ویستهدف

                                                 
تطورت رقابة مجلس الانضباط العام على قرارات النقل الوظیفي ، فبعد أن كان المجلس  )١(

ت تخرج عن اختصاصاته، وأنها من الأمور التقدیریة التي یمارسها یرى أن هذه القرارا
، أصبح ألان حة العامة التي هو أولى بتقدیرهارئیس الدائرة حسب مقتضیات المصل

ینظر في ملاءمة هذه القرارات، ومدى تضرر الموظف المنقول منها، وخلوها من 
أحكام المجلس المرقمة  ینظر بصدد الاتجاه القدیم. الانحراف في استعمال السلطة 

 ٨٤/  ٢٠١، و ٣/٣/١٩٨٥في  ١٠٨/٨٤/٨٥، و  ٢٤/٦/١٩٨٥في  ٢٠١/٨٤/٨٥
  . أحكام غیر منشورة .  ٢٤/٦/١٩٨٥في  ٨٥/

منشأة  –قضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة  –سامي جمال الدین . ینظر في تعریفاتها د  )٢(
النظریة العامة  –لطماوي سلیمان ا. ، و د ٢٢ص  – ١٩٩٢ –الإسكندریة  –المعارف 

ص  – ١٩٩١ –القاهرة  –مطبعة جامعة عین شمس  – ٦ط  –في القرارات الإداریة 
ي  –محمد فؤاد عبد الباسط . ، و د ٣٢-٣٠  –دار الفكر الجامعي  –القرار الإدار

  .  ٢١٦ص  – ٢٠٠٠ –الإسكندریة 
. ، د٩/٣/١٩٩٤ي ق ف ٣٦لسنة  ٤٦٢حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )٣(

  .   ٣٥٩-٣٥٨ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین 



 

له المناسب من بین محال قرار النقل من عدمه، وفي تحدید مح حریة اتخاذ
 أو الإداریةتشكیلاتها  إحدى إلىلموظف ، مثل اختیار مكان نقل اعدیدة

سلطة تقدیریة في اختیار  تشكیل في ادارة عامة اخرى ، وكذلك لها إلى
نمصر سبب النقل الملائم له ، فمثلاً قضت المحكمة الاداریة العلیا في   إ

 امبرر یس في ضوء ادلة دامغة یعد سبباً عدم تعاون المرؤوس مع الرئ
ثرة نظراً لك أخرمكان  إلىنقل موظف ، وقضت كذلك بصحة قرار  )١(نقلهل

حاجة الادارة العامة المنقول الیها  ، وكذلك)٢(مشاكله مع زملائه في الوظیفة
الى خدماته لضمان سیر المرفق العام بانتظام واستمرار ، وحتى لو طلب 

یة في الموظف النقل بارادته فان طلبه هذا خاضع لسلطة الادارة التقدیر 
  .مقتضیات المصلحة العامة الموافقة من عدمها في ضوء 

نلة القول ومن ناف بد ان تخضع الى  وغیرها لا الأسبابهذه  إ
 "قرار النقل" ها وتبریرها  للمحل ، لبیان مدى تناسب رقابة القضاء الاداري

فومع  قد سهلت )٣( المصلحة العامة ، لا سیما وان بعض التشریعات أهدا
ي من مهمة القاضي في ذلك من خلال اشتراطها ان یكون قرار النقل  الإدار

  .مسبباً ، وبخلافه یكون باطلاً 

                                                 
. ، د ١٥/٤/١٩٩٥ق في  ٤٠لسنة  ٩٧٦حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )١(

  . ٣٦١ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین 
. ، د ١٥/٢/١٩٩٧في ق  ٣٧لسنة  ١٥٠٠حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم   )٢(

  . ٣٦٥ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین 
  .  ٣٦/ المعدل ، م  ١٩٦٠لسنة  ٢٤ومنها قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم   )٣(



 

اختیار الوقت  أیضا لسلطة التقدیریة للادارة في قرار النقلوتشتمل ا
، ولكن یجوز ارجاء  )١(، على ان لا یسري باثر رجعياذهالمناسب لاتخ

  . )٢(التاریخ المعین للتنفیذ إلى الأثرى یذ القرار الصادر بالنقل ، فیتراختنف
انوني اثر قرار النقل على المركز الق مبادئ القضاء الاداري في –ثانیاً 

  للموظف 
على ان تضرر الموظف  )٣(استقرت احكام القضاء الاداري العراقي

شكل قرینة على انحراف الادارة في ی ،نویاً من النقلالعام مادیاً او مع
شرط لصحة  فعدم تضرر الموظف، استعمال سلطتها التقدیریة في ذلك

ه قد عي علیحیث ان المد" ... النقل ، ومن ذلك حكمها الذي قضت فیه 
يیر المرفق في تسی هاستخدم صلاحیات بما یحقق المصلحة العامة ،  الإدار

 ر مادي او معنوي ، ویخرج عنوحیث ان نقل الموظف الذي لا یتبعه ضر 
العقوبة المقنعة ، هو اجراء تنظیمي یقع ضمن السلطة التقدیریة  إطار

  .)٤( ..."للادارة 
نولا شك       في سلطة  دأ العام المتمثلالأحكام تتعارض مع المبهذه  إ

كز الموظفین العمومیین ، اذ ان المركز القانوني االادارة في تعدیل مر 
للموظف العام لیس ثابتاً ، وانما هو معرض للتغییر طالما كان الضابط في 
                                                 

. ، د ٧/١/١٩٩٥ق في  ٣٨لسنة  ٦٧٥حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )١(
  .  ٣٦١ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین 

. ، د ٩/١١/١٩٩٦ق في  ٣٥لسنة  ٣٩٩٠حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )٢(
  .   ٣٢٤ص  –المصدر السابق  –محمد ماهر أبو العینین 

و .المذكور سابقاً  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢٧٧ینظر أحكام الهیأة العامة المرقمة  )٣(
/ تمییز  –انضباط /  ١٥٣، و  ١٩/٥/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ١٢٦

  .، أحكام غیر منشورة ٢٣/٦/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨
،حكم  ٢٨/١٢/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ٢٥٨حكم الهیأة العامة المرقم  )٤(

  . غیر منشور



 

ذلك والهدف هو المصلحة العامة ، من خلال ضمان سیر المرفق العام 
لاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة بانتظام واستمرار ومواكبته للتطورات ا

عدم تضرر الموظف من النقل الوظیفي مادیاً ومعنویاً من  والفنیة ، فاشتراط
ومن المعلوم  ،)١(الموظف الخاصة شأنه اهدار المصلحة العامة لمصلحة

التزامات وواجبات ،  وإنما ،طالعامة لیست حقوقاً وامتیازات فقان الوظیفة 
يلقضاء ومن ثم ینبغي على ا ة دقیقة بین المصلحالعراقي الموازنة ال الإدار

، ومصلحة الموظف الخاصة ، فاذا لة في نقل الموظف العامة والمتمث
على ذلك حدوث ضرر تعارضتا رجحت المصلحة العامة ، حتى لو ترتب 

  .مادي او معنوي للموظف 
تستشف الهیأة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها و كما 

قرینة على الانحراف  ،من تنزیل عنوان الموظف او درجته المالیةیزیة یالتم
" في استعمال سلطة النقل الوظیفي من الادارة واتخاذه عقاباً ، فقد قضت 

ان نقل الموظف من وظیفته الى وظیفة ادنى منها ، وراتب اقل مما ... 
قوبة كان یتقاضاه یعد تنزیلاً للدرجة ، وحیث ان تنزیل الدرجة هو بمثابة ع

ه ن تكون بناء على تحقیق اصولي تجرییتطلب فرضها على الموظف ا
كل ذلك یجعل قرار الممیز بنقل الممیز علیه من وظیفة ... لجنة تحقیقیة 

التعسف في استعمال  إطاري ف ضعهیفة ادنى مخالفاً للقانون ، ویالى وظ
  . )٢( ..."السلطة

                                                 
إن الوظیفة هي خدمة عامة تؤدى حیث " ... یقول مجلس الانضباط العام في حكم له   )١(

مة بغض النظر عما إذا كانت هذه المصلحة تتفق مع المصلحة تكون المصلحة العا
  ..." الفردیة أو لا 

  . حكم غیر منشور .  ٢/٧/١٩٩٧في  ٢٦٩/٩٩٧حكم المجلس المرقم 
في  ٢٠٠٨/ تمییز  –انضباط /  ١٦٩/٢١٦حكم الهیأة العامة بصفتها التمییزیة المرقم   )٢(

  . ، حكم غیر منشور  ١٨/٩/٢٠٠٨



 

ونه قد استهدف في قرار النقل وك الإدارةد صولا یكفي لمعرفة ق
المصلحة العامة او الهدف المخصص الذي حدده القانون ، ان تمس 

لى القضاء یجب ع وإنما أو لا،الادارة بالمركز القانوني للموظف المنقول 
ت من حاجة الادارة العامة المنقول الیها الموظف من الاداري العراقي التثب

   . نة مهمة في الوصول الى هذا القصدقری لأنها ،عدمه
  



 

  الخاتمة
ن النقل الوظیفي سلاح ذو حدین للادارة یمكن ان تستخدمه  إ

ن ،كما یمكن لها في الوقت نفسه ،لاغراض المصلحة العامة تتخذه  أ
ض   .بعیدة عنها  لأغرا

وصلنا ت ،ومن خلال دراستنا لموضوع النقل الوظیفي في هذا البحث     
  :النتائج والمقترحات الاتیة  إلى

ي هو تغییر مكان عمل الموظف من دائرة او هیأة او وزارة الى النقل الوظیف -١
اخرى ، بما لا یؤدي الى تغییر نوع الوظیفة المسندة للموظف او درجتها 

ج اطار العناصر المالیة ، ومن ثم فان كل تغییر في المركز القانوني خار 
  .قلاً وظیفیاً السابقة لا یعد ن

ید للخدمة المدنیة یحل محل ندعو المشرع العراقي الى سن تشریع جد -٢
یتضمن  ،الذي اشبع تعدیلاو المعدل  ١٩٦٠لسنة  ٢٤القانون النافذ رقم 

تعریفاً للنقل الوظیفي ، ویضع شروطاً له ، ومنها ان لا یكون عقوبة 
وظف المنقول من جهة ، وان تكون هناك حاجة فعلیة لخدمات المبطنةم

وظیفة اخرى تختلف نوعاً  الى ، وان لا یكون النقل إلیهال الادارة المنقو 
ن وظیفته المنقول منها ، وان لا ینقل الموظف الا بعد قضائه ودرجة ع

 .سنتین في وظیفته المنقول منها 

القضاء الاداري العراقي ممثلاً في الهیأة العامة في مجلس شورى ندعو  -٣
في  الانضباط العام ، الى عدم تأیید الادارة ومجلس الدولة بصفتها التمییزیة

قراراتها التي تتخذ من النقل سبیلاً لعقاب الموظف ، والرجوع عن هذا 
 .لانه یتنافى مع العدالة  الذي سلكه في البعض من احكامه المسلك

دل دلالة ، یة قرار النقل لجزاء تأدیبي یفرض على الموظفان معاصر  -٤
ن وهذا الامر یتنافى مع حكم القان. واضحة على قصد الادارة في معاقبته  و

 .الذي لا یجیز فرض عقوبتین عن فعل واحد 



 

العراقي الى عدم تبني مبادئ القضاء الاداري ندعو القضاء الاداري  -٥
، نحو متبصر ، وان یجتهد في احكامهالمصري بشكل تلقائي ، ولكن على 

الموازنة  نحو حمایة الحقوق والحریات وتحقیق ان شأنه الرقي بهبما م
 .  ةالمصلحة العام بینهما وبین

ن -٦ نقل الموظف هو ضرر له في ذاته ، ولكن هذا الضرر یقدر في ضوء  إ
 .المصلحة العامة ، التي تعلو على مصالح الموظفین الخاصة 

ندعو المشرع والقضاء الاداري العراقیین ، الى استخدام المصطلحات  -٧
 .، والانتداب ، وعدم الخلط بینها السلیمة بشأن النقل ، التنسیب ، والاعارة

ناك الكثیر من المشكلات العملیة التي یثیرها النقل الوظیفي ، والتي یعاني ه -٨
منها الموظفون المنقولون ، منها مشكلة الدرجة المالیة والتخصیص المالي 
، فكثیراً ما یجري نقل الموظف من دائرة الى اخرى من دون درجته المالیة 

مثل الوزارة منح ، وقد تتولى الجهة الرئاسیة التي اصدرت قرار النقل 
ري مناقلة یة من ملاكها ، ولكن من دون أي یجالموظف الدرجة المال

فع الجهة الدرجة المالیة والتخصیص المالي من وزارة المالیة ، وهذا ید
رفض قرار النقل لعدم توافر الدرجة او مناقلتها ، المنقول الیها الموظف 

یبقى شهوراً او اكثر  ومن ثم سیقع الموظف في مطب كبیر جراء ذلك ، وقد
من دون راتب ، واذا جرى منحه الدرجة المالیة او مناقلتها ، فانها ستكون 

باحتساب خدمته السابقة ،  من دون درجته ، وسیتعین علیه المطالبة
، وترفیعاته في لجان احتساب الخدمة في الدوائر  السنویة وزیاداته

لذا ندعو ان یكون النقل  وهذا بلا شك سیستغرق وقتاً طویلاً ، ،المختصة
 .الوظیفي مع الدرجة المالیة والتخصیص المالي تلافیاً لهذه المشكلات 

ذلك منا ، ومن هذا ما اجتهدنا في الوصول الیه  فان اخطأنا ف
  .فذلك فضل االله  أصبناالشیطان ، وان 



 

توب أن لا اله الا انت ، استغفرك وأشهد سبحانك اللهم وبحمدك ، أ      
  . إلیك
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